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 2018ديسمبر  06بتاري    خ                              س/ ر ن ع   48منشور عدد: 
 

 من رئيس النيابة العامة
 إلى

 السيد المحامي العام لدى محكمة النقض
ن للملك لدى محاكم الاستئناف؛  السادة الوكلاء العامي 

 السادة وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية
 

ي ظل القانون رقم : حول حماية الحياة الموضوع
 
 . 103.13الخاصة للأفراد ف

 

 

المتعلق بمحاربة العنف ضد  103.13كما هو معلوم لديكم فقد صدر القانون رقم 
ي ستة أشهر على  13والذي دخل حي   التنفيذ يوم  1النساء

شتنير من السنة الجارية بعد مض 
ي الجريدة 

 
ه ف  منه.  18الرسمية  وفق ما اقتضته المادة تاري    خ نشر

وقد تضمن هذا القانون بالإضافة إلى القواعد الخاصة بحماية المرأة من بعض أشكال 
العنف الذي قد تتعرض له، مقتضيات أخرى تتعلق بحماية الحياة الخاصة، أضيفت إلى 

ي بموجب الفصول 
 . 3-447و 2-447و 1-447مجموعة القانون الجنائ 

ة وتكتسي المقتضيات المذكورة أهمية بالغة بالنظر إلى أنها تعزز الحماية الجنائية للحيا  
ي سبق إقرارها دستوريا بموجب الفصل 

 2011من دستور المملكة لسنة  24الخاصة الت 
ي حماية حياته الخاصة...''. 

 
ي فقرتها الأولى على أن: '' لكل شخص الحق ف

 
ي نصت ف

 والت 
وص ضمن قانون محاربة العنف ضد النساء فإن ما جاءت به من ورغم ورود تلك النص

مقتضيات تكتسي صبغة عامة، أي أنها تطبق بغض النظر عن جنس الضحايا ذكورا كانوا أم 
 إناثا. 

 :  هذا وتشمل حماية الحياة الخاصة بموجب المقتضيات الجنائية المذكورة أعلاه ما يلىي
ع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو أولا: منع التقاط أو تسجيل أو بث او توزي    

 الفقرة الأولى(:  1-447سري، دون موافقة أصحابها )الفصل 
تتحقق هذه الجريمة بإتيان الفاعل لعمل مادي يستهدف أقوالا أو معلومات صادرة عن 

ي إحدى الصور الآتية: 
 
 صاحبها بشكل خاص أو سري، وبدون موافقته، يتجلى ف
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 اض : الالتقاط أقوال أو معلومات لم تكن موجهة أصلا إلى الشخص الذي التقطها،  أي اعي 
ي يقوم 

ونية أو نحوها، الت  كالرسائل الهاتفية النصية أو تلك المحالة عير الوسائل الإلكي 
ي المحادثة؛

 
 بالتقاطها شخص آخر غي  طرف

  :يتحقق بتوجيه إرادة الفاعل إلى تسجيل الأقوال أو المعلومات الصادرة التسجيل
ي مكان  عن

 
الغي  بشكل خاص أو سري، كالقيام بتسجيل محادثة هاتفية أو حوار أجري ف

ي 
ي الحوار. بالمقابل يخرج عن دائرة التجريم كل تسجيل تلقائ 

 
خاص، ولو كان الفاعل طرفا ف

 تقوم به الآلات الحديثة )كالعلب الصوتية(. 
ي 
 
ي انتظار تبلور اجتهاد قضائ

ن
ي هذا الإطار، وف

ن
ي يحدد معالم  وتجدر الإشارة ف

وطنن
تفعيل أحكام الفقرة أعلاه، فإن بعض القضاء المقارن استقر على اعتبار عملية التسجيل 
طة القضائية لا تقوم معه هذه  ي تكون الغاية منها تقديم دليل إلى القضاء أو الشر

الن 
ي المحاكمة العادلة وانعدام أصل المساس بالحياة  2الجريمة. 

ن
ي ذلك على الحق ف

ن
مرتكزا ف

 الخاصة 
  :ويتحقق عند قيام الفاعل بنقل أو نشر أو تروي    ج أقوال أو معلومات البث أو التوزي    ع

ي هذا البث أو التوزي    ع 
 
. ويستوي ف صادرة عن شخص ما بشكل سري أو خاص إلى علم الغي 

ونية او بأي وسيلة من وسائل البث أو  أن يكون قد تم عير وسائط سمعية أو بصرية أو إلكي 
ي تتيحها تطبيقات الهواتف الذكية. التوزي    ع، بم

ي ذلك اعتماد التقنيات الت 
 
 ا ف

هذا وبالإضافة إلى إتيان أحد الأفعال المفصلة أعلاه فقد علقت الفقرة الأولى من المادة 
وط الآتية:  447-1  قيام عناصر الجريمة على توافر الشر

ط الأول - ي ذلك  : الشر
 
ي استعمال وسيلة من الوسائل كيفما كانت طبيعتها بما ف

 
ويتمثل ف

ي الالت
 
ي تتمثل ف

ي الفقرة الأولى والت 
 
قاط الأنظمة المعلوماتية لارتكاب أحد الأفعال المحددة ف

 أو التسجيل أو البث أو التوزي    ع؛
ي  -

ط الثائن ون موافقة : أن يكون الالتقاط أو التسجيل أو البث أو التوزي    ع قد تم دالشر
ي الاستماع إليه عند فتح 

الشخص الصادرة عنه الأقوال أو المعلومات. وهو الأمر الذي يقتض 
 البحث التمهيدي وتحديد موقفه؛

ط الثالث:  - أن تكون الأقوال أو المعلومات صادرة بشكل سري أو خاص. أي صادرة  الشر
ي مكان ع

 
ي إطار محدد غي  موجه للعموم، ولو تم ذلك ف

 
ام، مثلا اعتير القضاء عن شخص ف

ي الشارع العام مشمولا بالحماية 
 
الفرنسي أن الحديث الخاص الذي يجريه الفرد مع صديقه ف

 . 3لأن الأقوال صدرت بشكل خاص
ي مكان خاص 

ن
ثانيا: منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزي    ع صورة شخص أثناء تواجده ف

ي  1-447دون موافقته )الفصل 
 
 (. 2الفقرة من القانون الجنائ

                                                           
النقض الفرنسية أن اعتبرت أن جريمة تسجيل الأقوال الصادرة بشكل خاص غير متحققة رغم قيام المشتكى به بتسجيل سبق لمحكمة  - 2

مكالمة هاتفية مع المشتكي قدمها إلى الشرطة القضائية لكون الفاعل لم يكن يهدف إلى المساس بالحياة الخاصة للمشتكي. وتجدر الإشارة 

توفر قصد المساس بالحياة الخاصة، بينما لم يشترط المشرع المغربي صراحة  1-226ي يشترط في المادة إلى أن القانون الجنائي الفرنس

 هذا الشرط، مما يتطلب بلورة اجتهاد قضائي مغربي خاص.
- 

.(BULL.CRIM.1984.N 259)منشور في  1984يوليوز  17قرار الغرفة الجنائية لمحكمة النقض بتاريخ 
 

3- 
JCP. G1974, II, 17623.منشور في 1973أكتوبر  16حكم عن المحكمة الكبرى لإيكس بروفانس بفرنسا صادر بتاريخ 

  



ي الصورة. إذ 
 
ع من هذه الجريمة توفي  الحماية الجنائية للحق ف يستهدف المشر

ي مكان خاص،  1-447منعت الفقرة الثانية من الفصل 
 
التقاط صور الشخص عند تواجده ف

 أو بثها أو توزيعها بدون موافقته. 
ي الأمر حسب منطوق الفقرة الثانية استجماع العناصر  

ولقيام أركان هذه الجريمة يقتض 
 الآتية: 
: استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها. أولا - 

ي أو الهواتف أو الحواسيب وعموما أي وسيلة 
 
ي حكمها آلات التصوير الفوتوغراف

 
ويدخل ف
 تلك الأفعال؛ تتيح إتيان

ي مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غي  ثانيا -
 
ي بالصورة ف

: تواجد الشخص المعت 

ي هذا الإطار اعتير 
 
ي وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله. وف

 
مفتوح ف

القضاء المقارن أن من قبيل الأماكن الخاصة كل من غرفة الفندق والمرآب والمسبح الخاص 
ي الطريق العاموالس

 
ة ف  ؛4يارة، ولو وجدت هذه الأخي 

ي الفقرة الأولى من ثالثا -
 
: أن يتم ذلك دون موافقة الشخص على غرار الجريمة المقررة ف

 نفس الفصل. 
 : بث أو توزي    ع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، أو بث أو توزي    ع ادعاءات أو ثالثا 

(: من القانون  2-447وقائع كاذبة )الفصل  ي
 الجنائ 

 يهدف هذا المستجد حماية صورتي   من صور المساس بالحياة الخاصة للفرد:  
يط فيديو، الأولى  : عبر بث أو توزي    ع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، كشر

ي دون موفقة صاحبها. 
 
يط صوئ  أو سرر

ي عبارة  ي الصيغة الفرنسية من النص المغرئر
 
كيبة، الذي يقابله ف ويقصد بلفظ الي 

MONTAGE5  توليف أو تركيب مجموعة من الصور أو الأقوال، أو كلاهما، لإخراجها إلى :

ي شكل منسق يحمل معت  محددا؛
 
 الوجود ف

ي الصور أو الأقوال المركبة أن 
ن
ط ف والجريمة هنا مستقلة بذاتها، حيث لا يشب 

ي الفصل 
ن
وط الواردة ف ك 1-447تتوافر فيها الشر يب على أعلاه، بل يمكن أن ينصب الب 

ي ببث أو توزي    ع تركيبة 
ن
. فقيام الجائ ي

ي مكان عام أو أقوال صدرت بشكل علنن
ن
صور أخذت ف

، يجعل  صور أو أقوال دون موافقة صاحبها، سواء ركبها شخصيا أو بواسطة الغب 
 الجريمة قائمة. 

ي بتوزي    ع أو بث تركيبة تتضمن وقائع غي  حقيقية،  
ويمكن التمثيل على ذلك بقيام الجائ 

صورة الوجه أو الصوت أو إقحام أشخاص عير تقنيات تغيي  الصور، أو قد تكون  كتغي  
يط فيديو، بحيث يغي  التسلسل الطبيعي  كيبة تتضمن صورا أو أقوالا حقيقة، كشر الي 

ي عليه. 
يط، بالشكل الذي يغي  المعت  أو صحة ما قاله المجت   للشر
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ع  وقائع كاذبة، : عبر تجريم القيام ببث أو توزي    ع ادعاءات أو الثانية وهنا لم يحدد المشر
ي تتم نسبتها إلى الضحية، فقد تكون صورا أو أقوالا أو مجرد 

طبيعة الوقائع أو الادعاءات الت 
 معلومات كاذبة، مما يتعي   معه الحرص عند تفعيل هذا المقتض  لتقاطعه مع جرائم أخرى. 

ي الفصل 
 
ي الجرائم الواردة ف

 
، يتعي   لقيام من الق 1-447وكما هو الحال ف ي

انون الجنائ 
ي صورتيها، استعمال وسيلة من الوسائل بما فيها الأنظمة المعلوماتية أو 

 
الجريمة هنا ف

. ولذلك إذا كان بث أو توزي    ع الادعاءات أو الوقائع يتم شفويا، فلا مجال  الوسائط الاجتماعي
، وإن كان قد يشكل جريمة أخرى كالقذف.  ي

 لتطبيق هذا المقتض  الجنائ 
ي الفصل 

 
ع ف ي خاص  2-447ويتطلب المشر

ي تحقق قصد جنائ 
من القانون الجنائ 

ي نية المساس بالحياة الخاصة للشخص صاحب الأقوال والصور أو نية التشهي  به. 
 
يتمثل ف

 لذلك لا تتحقق الجريمة إذا انعدم هذا القصد. 
  :العقوبات 

ع سعيا لضمان حماية أمثل لمكونات الحياة الخاصة المشار  إليها أعلاه، رتب المشر
ي جزاء جنائيا على ارتكاب أحد الأفعال السابق ذكرها، وفرض عقوبة سالبة للحرية  المغرئر
تصل إلى ثلاث سنوات حبسا، وذلك بغض النظر عن جنس الفاعل او الضحية، وكيفما 

ي الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأ 
 
نظمة كانت الوسائل المستعملة ف
 المعلوماتية أو أي أداة أخرى. 

ي الفصل 
 
ي الأحوال المفصلة ف

 
شدد العقوبة ف

ُ
لتصل العقوبة الحبسية إلى  3-447كما ت

درهم إذا ارتكب الاعتداء من طرف الزوج أو  50.000إلى  5000خمس سنوات وغرامة من 
الضحية أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية او سلطة على 

 مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر. 
ي حماية الحياة الخاصة المكفول 

 
ي تعزيز الحق ف

 
ونظرا لما لهذه المقتضيات من أهمية ف

 : ي أدعوكم إلى ما يلىي
 دستوريا   فإئ 

يل - أولا   التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية المشار إليها أعلاه، والحرص على تي  
مقتضياتها الرامية إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، وفق ما كرسه دستور المملكة وحدده 

؛ ي ع المغرئر
 المشر

ي هذا الخصوص، وتحريك المتابعات  - ثانيا 
 
التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة لكم ف

ي حق المعتدين وفق ما يقتضيه القانون؛
 
 ف
ي تحمي الضحايا والمبلغي   عن الجرائم، والذين  - ثالثا 

مراعاة المقتضيات القانونية الت 
ي يتعرضون لها، 

قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتض  التسجيلات أو اثبات الاعتداءات الت 
ي الذي يبلغ 

ع عدم إمكانية متابعة الراشر ي جريمة الرشوة، حيث أقر المشر
 
كما هو الحال ف

ن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه وكان السلطات القضائية ع
(؛ 1-256الموظف هو الذي طلبها )الفصل  ي

 من القانون الجنائ 
ي تمنع الاعتداء على  -رابعا

مراعاة المقتضيات القانونية الأخرى الجاري بها العمل الت 
وبعض مقتضيات قانون من قانون المسطرة الجنائية  115حرمة الحياة الخاصة )كالمادة 

المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيي   تجاه  08-09الصحافة، ومقتضيات القانون رقم 



ها(، وتطبيقها بما ينسجم والتعديلات  معالجة المعطيات ذات الطابع الشخضي وغي 
ة المشار إليها أعلاه؛ يعية الأخي   التشر

ي تعرض عليكم وبالقرارات - خامسا 
المتخذة فيها وبالعمل  إشعاري بكل الحالات الت 

ي المتبع بشأنها مع الرجوع إلى هذه الرئاسة عند وجود أي صعوبة
 . القضائ 

 

. 

 


